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  الملخص:

یعتبر التحكیم في عصرنا الحالي من أھم الوسائل لفض المنازعات مقارنتاً 
كالوساطة والصلح والخبرة والتوفیق والقضاء والوكالة وذلك لما بالوسائل الأخرى 

یمتاز بھ من مزایا اھمھا السرعة والسریة واختیار اطراف النزاع المحكمین 
والقانون الواجب التطبیق على نزاعھم وتحدید المدة التي على المحكمین الالتزام 

لى تشریع قانون خاص بھا لإصدار قرار التحكیم ، الأمر الذي دفع أغلب الدول ا
بالتحكیم أو تضمین قوانینھا باب خاص بالتحكیم كما في لبنان والعراق. واھتم 
المجتمع الدولي بالتحكیم وسارع الى عقد الاتفاقیات والمعاھدات الخاصة بالتحكیم 
وخاصة التحكیم التجاري والتحكیم البحري متقدما بذلك على وسائل فض 

والمؤسسات التحكیمیة. ونلاحظ بنفس الوقت ان  المنازعات وأنشأ لھ المراكز
للقضاء دور مھم في مساندة اجراءات المحكمین واضفاء الشرعیة لھا وممارسة 
طرق الطعن القانونیة والرقابة القضائیة على ھذه الاجراءات وأعمال المحكمین 

ات وعلى قرارات التحكیم وھو الذي یعطى الأمر بتنفیذھا عن عدم تنفیذ ھذه القرار
من أحد الاطراف. ونتیجة للتطور الكبیر في العلاقات الدولیة وخاصة العلاقات 
الاقتصادیة والاستثمار والتنمیة والتجارة الدولیة ظھرت الحاجة الملحة الى سن 

اللبناني  أسوة بالتشریعات  قانون خاص بالتحكیم من قبل المشرعین العراقي و
  العربیة والاجنبیة.

Abstract: 
Arbitration in our present time is one of the most important means of 
resolving disputes as compared to other means, such as mediation, 
goodwill, conciliation, judiciary and agency, for its most important merit. 
The international community was interested in arbitration and expedited 
the conclusion of arbitration conventions and treaties, in particular 
commercial arbitration and maritime arbitration, on means of dispute 
resolution and arbitration centers and institutions. At the same time, we 
note that the judiciary has an important role to play in supporting and 
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legitimizing court proceedings, exercising legal recourse and judicial 
control over such proceedings, arbitrators and arbitral decisions, which 
are ordered by the parties. As a result of the significant development of 
international relations, particularly economic relations, investment, 
development and trade, the urgent need for an Iraqi and Lebanese 
arbitration law alongside Arab and foreign legislation has emerged. 

لقضاء، دعوى الابطال ، القرار التحكیمي، دور االكلمات المفتاحیة: 
arbitration .  

  المقدمة:
الأصل عند حدوث خلاف او نزاع بین طرفین فلا یجوز لاحدھما أن یأخذ حقھ 
بیده بل یجب التوجھ إلى جھة محایدة للفصل في النزاع وھذه الأخیرة ھي المحكمة 

بأن التابعة للدولة. واستثناء على ذلك یعترف المشرع أیضا بالتحكیم، حیث یسمح 
تكون ھذا الجھة المحایدة مكونھ من شخص او مجموعة اشخاص یقوم الخصوم 
باختیارھم عادة ویطلق علیھم ھیئة التحكیم اذا كانوا اكثر من شخص، واذا كان 

یعتبر القضاء مظھر من مظاھر سیادة الدولة  .)١(شخص واحد یطلق علیھِ المحكم
ن القوانین تقر لبعض الأفراد او وھذا ما تنص علیھ كل الدساتیر بالعالم ، غیر أ

لھیئات غیر قضائیة، بسلطة الفصل في بعض المنازعات في نطاق معین، وھو ما 
ویعد التحكیم من اھم الوسائل  .یدخل في إطار الوسائل البدیلة لحل المنازعات

البدیلة لحل النزاعات التي تنشأ من المعاملات التجاریة او المدنیة او الإداریة ، 
لما تتسم بھ ھذه الوسیلة من ممیزات التي یقدمھا التحكیم للمحتكمین، نظراً 

 .)٢(كالسرعة في الإجراءات وقلة التكالیف، والثقة في المحكم وخبرتھ والسریة
یرجع تاریخ التحكیم الى اكثر من اربعة آلاف سنة، وعلى الرغم من التأكید على 
الاساس القدیم للتحكیم، الا انھ لم یتوقف عن أن یكون طریق خاص لحل 
المنازعات كما ھو الحال الیوم. و تكمن اھمیة التحكیم لأنھ یعتبر النظام البدیل 

یر من المنازعات وخاصة فیما یتعلق الاستثنائي الناجح للنظام القضائي في حسم كث
منھا بالقضایا التجاریة. فیھدف دوماً إلى تمكین الاطراف من حقوقھم في أسرع 
 .وقت ممكن بطریقة بسیطة ومرنة وفقاً للقواعد المتعارف علیھا وطنیا ودولیاً

ویطلق علیھ مسمیات فرعیة حسب طبیعة المنازعة التي یحكم بھا، فإذا كانت 
یة سمي تحكیماً تجاریاً، وإذا كانت مدنیة سمى تحكیماً مدنیاً، وإذا كانت المادة تجار

، كذلك یقسم من الناحیة النوعیة الى  تحكیم داخلي و )٣(إداریة سمى تحكیماً إداریاً
  تحكیم دولي. 

أن اتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكیم یتمیز بالطابع الاتفاقي والخاص، من 
لا یقوم إلا بوجود نزاع یتطلب التحكیم بھ، وتقتصر مھمة  ناحیة كونھ قضاء خاصاً
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المحكمین فیھ على الفصل في موضوع النزاع دون ما یسبقھ أو یرتبط بھ أو 
یتبعھ، وینتھي دور التحكیم بمجرد الانتھاء من ھذه المھمة، كما أن لا خلاف في 

دت الدول إلى أن التحكیم لا وجود لھ دون نص قانوني یقره المشرع، لذلك فقد عم
تبني التحكیم كبرنامج لحل المنازعات في تشریعاتھا الداخلیة، في إطار قوانین 

، )٥(. أو في إطار قوانین المرافعات او أصول المحاكمات المدنیة)٤(خاصة مستقلة
وقد عالجت ھذه التشریعات كل ما یتناول الاتفاق على التحكیم، وتحدید أشخاصھ، 

تخضع لھ، وتحدید كیفیة اختیار القواعد الموضوعیة  والمنازعات التي یمكن أن
والإجرائیة التي یخضع لھا النزاع المعروض على التحكیم، بالإضافة إلى دور 
القضاء عبر المساعدة والعون في سبیل إزالة الصعوبات والمشكلات التي تعترض 

ن سیر الخصومة التحكیمیة، وتحدید الطرق والشروط الواجب توافرھا لكي یتمك
القضاء من فرض رقابتھ على قرار التحكیم سواء من خلال مراجعتھ إما عن 
طریق الطعن فیھ بطرق الطعن المتاحة في القرار التحكیمي، او بغیر طرق 
الطعن، أو من خلال الأمر بتنفیذه عن طریق منحھ الصیغة التنفیذیة، وھذا ما 

اء قبل البداء بإجراءات یترك للقضاء مجالاً فسیحاً للعمل في دائرة التحكیم سو
التحكیم او بعد البدء بإجراءات التحكیم وقبل صدور القرار التحكیمي او بعد 

  صدور القرار التحكیمي.
  :اھمیة البحث

یعتبر التحكیم من المواضیع القانونیة المھمة من حیث اھمیتھا في المجال 
ثمارات الاقتصادي العالمي الحدیث، والطریق الاسرع للانفتاح على الاست

الخارجیة. فالمستثمر الاجنبي لا یطمئن على اموالھ ومشاریعھ من الجانب القانوني 
والقضائي ولا یغامر ولا یقدم على التعاقد مع الطرف الذي لم یعط اي اھتمام لمثل 
ھذه المواضیع، فلا بد من قانون للتحكیم ینسجم مع القوانین الوطنیة للدول 

ث في انھ یطرق موضوعاً ھاماً من مواضیع تكمن اھمیة ھذا البح .الأخرى
التحكیم ھو مسألة علاقة السلطة القضائیة بعملیة التحكیم والرقابة القضائیة علیھا، 
فیسلط الضوء على دور القضاء قبل البدء بإجراءات التحكیم وبعد البدء بإجراءات 

رار التحكیم ، كذلك دور القضاء قبل صدور القرار التحكیمي و بعد صدور الق
التحكیمي ، من خلال دراسة مقارنة بین القانون العراقي والقانون اللبناني فقھا 
واجتھاداً من حیث الاساس والتطرق في بعض الاحیان لبعض القوانین 
والاجتھادات الاخرى، حیث لا یخفى على احد كون القانون اللبناني قد عالج 

طویل في ھذا المجال. وان قانون التحكیم منذ فترة طویلة والقضاء اللبناني لھ باع 
قد میز بین التحكیم الداخلي  ١٩٨٣اصول المحاكمات اللبناني الصادر سنة 

 ) بالنسبة إلى التحكیم الداخلي والمواد ٨٠٨- ٧٦٢والتجاري الدولي في المواد( 
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) بالنسبة للتحكیم الدولي. أما قانون المرافعات المدنیة العراقي رقم ٨٢١ - ٨٠٩(

) التي تناولت التحكیم ٢٧٦-٢٥١فقد عالج التحكیم في المواد ( ١٩٦٩لسنة  ٨٣
   .الداخلي دون الإشارة إلى التحكیم الدولي

  :إشكالیة البحث
  یثیر موضوع البحث إشكالیة أساسیة تتفرع عنھا عدة تساؤلات قانونیة وفق الآتي: 

  ھل إن المھمة التحكیمیة مستقلة تماماً في عملھا عن القضاء ؟ -١
  ھل إن ھذه الاستقلالیة في عملیة التحكیم تغنیھ عن اللجوء إلى القضاء ؟  -٢
  ھل إن القرار التحكیمي ینفذ مباشرة بدون اللجوء إلى القضاء ؟  -٣
  ھل إن دور القضاء في التحكیم محتمل أم مؤكد؟  -٤
  ؟ھل یغلب على ھذا الدور طابع المساعدة أم المعاونة أم الرقابة أو كلھا معاً -٥

  منھج البحث
یستخدم البحث المنھج الوصفي التحلیلي وذلك لتحلیل النصوص واستخلاص 

كما یقارن البحث بین القوانین وأحكام المحاكم لوصول لأفضل  .الأحكام الملائمة
ویستخدم البحث أیضا المنھج الاستنباطي وذلك .الحلول باستخدام المنھج المقارن

الجزئیات والوصول إلى حكم فیھا أي نقل بدراسة المسلمات ثم الانتقال إلى 
الاستنتاج من الكل إلى الجزء. وكذلك المنھج الاستقرائي برصد الملاحظات 

  .والحكم فیھا والوصول بعد ذلك إلى قیاس الأمور المشتركة معھا ونقل الحكم إلیھا
  خطة البحث:

  نقسم ھذه الدراسة  الى مبحثین :
  كیم قبل صدور القرار التحكیميالمبحث الاول : دور القضاء في التح

  المطلب الاول :  دور القضاء في تشكیل الھیئة التحكیمیة
 المطلب الثاني: دور القضاء اثناء اجراءات التحكیم 

  المبحث الثاني: دور القضاء بعد صدور القرار التحكیمي 
  المطلب الاول: دور القضاء في نطاق الطعن بالقرار التحكیمي.

  دور القضاء في نطاق تنفیذ القرار التحكیميالمطلب الثاني : 
  دور القضاء في التحكیم قبل صدور القرار التحكیمي :المبحث الاول 

The role of the judiciary in arbitration prior to the award  
التحكیم ھو احد اھم الوسائل لحل المنازعات وذلك بسبب ما یتمتع بھ من مزایا 
سواء من ناحیة السرعة و قلة التكالیف وغیرھا من الصفات، لكن ھذا لا یعني 
الاستغناء بشكل تام عن القضاء الوطني،  فالتحكیم لا یمكن أن یكون مستقلاً بشكل 

صیل بحل المنازعات ، وبما مطلق عن القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأ
ان الاجراءات التحكیمیة لا تختلف عن الاجراءات القضائیة التي ھي مجموعة من 
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الاجراءات القانونیة التي تنتھي بصدور الحكم القضائي الذي یخضع بدوره الى 
الرقابة القضائیة من درجة أعلى من القضاء الذي أصدره، فالإجراءات و القرار 

  خضع لرقابة القضاء. التحكیمي ایضا ی
تمتلك ھیئة التحكیم سلطات موضوعیة تمارسھا أثناء السیر بالإجراءات في 
المواعید المحددة، وتفرض رقابة مستمرة على الاطراف لتنفیذھا والسیر فیھا 
ابتداءاً من الجلسة الاجرائیة الأولى وتقدیم عریضة الدعوى والاعتراضات ثم 

ادارة الجلسات واجراء التحقیقات وسماع شھادة المرافعات وتقدیم المستندات و
الشھود والاستعانة بالخبراء ثم انھاء الاجراءات بإصدار قرار التحكیم الذي ینھي 

وھیئة التحكیم لا تقف سلطاتھا باختیار شكل الاجراءات وانما تمارس  .الخصومة
لال فرض مھامھا أثناء سیر الاجراءات انطلاقا من الطابع القضائي لمھامھا من خ

الرقابة المستمرة بإجبار الخصوم على الالتزام بالمراحل الاجرائیة الواجبة الاتباع 
ملتزمة بالنصوص القانونیة التي تقرر صحة الاجراءات التي تختلف نوعا ما عن 
اجراءات الدعوى التي ترفع أمام المحكم العادیة، فقوام مسیرتھا رھن بما أتفق 

حكیم التي یتوجب على ھیئة التحكیم اتباعھا. وفي حال علیھ الاطراف في اتفاق الت
لم یوجد اتفاق بشأن الاجراءات الواجب اتباعھا فأن ھیئة التحكیم ھي التي تحدد 

ومن  الإجراءات الملائمة بما لا یعارض قواعد النظام العام والنصوص القانونیة،
ة لتجاوز ذلك یتضح لنا ضرورة أن یتدخل قضاء الدولة بما لھ من سلطة عام

العقبات التي قد تعترض عملیة التحكیم كما ان جمیع ھذه الاجراءات التحكیمیة وما 
، ومن ھنا )٦(یترتب علیھا من آثار لا بد أن تخضع لقدر من رقابة القضاء الوطني

نشأ مبدأ دور القضاء بالتحكیم.. إلا أن السؤال الذي یثور ھنا: ھل یمكن لقضاء 
لاق الخصومة التحكیمیة وما ھو الدور المنوط بھ في ھذه الدولة أن یتدخل قبل انط

  المرحلة؟
  للإجابة على ھذا التساؤل سوف نقسم ھذا المبحث الى مطلبین : 

  دور القضاء في تشكیل الھیئة التحكیمیة: المطلب الاول 
Role of the judiciary in the composition of the arbitral tribunal  

حتى تكون العملیة التحكیمیة ناجحة وصحیحة فلا بد ان تبدأ بدایة صحیحة، من 
خلال اختیار الھیئة التحكیمیة بشكل دقیق، من حیث الكفاءة في ادارة العملیة 
التحكیمیة من اجل التوصل الى قرار تحكیمي صحیح وعادل. ان الخطوة الاولى 

علاقة القانونیة على فض والاساسیة في عملیة التحكیم ھو اتفاق اطراف ال
منازعاتھم تحكیماً بواسطة ھیئة تحكیم، وھذا الھیئة یتم اختیارھا من خلال بند 
التحكیم ، أو یتفقون على طریقة لاختیارھا، أو یفوضون الامر لشخصاً ثالثاً في 
اختیارھا وقد لا یتفقون مطلقا فتتكفل المحكمة المختصة بنظر النزاع بتشكیل ھیئة 
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وھیئة التحكیم عبارة عن : عدد المحكمین الذین تتكون منھم ھیئة التحكیم التحكیم. 
. وبناء على )٧(وقد تشكل من محكم واحد وذلك طبقا لإرادة اطراف اتفاق التحكیم 

ذلك یثار التساؤل من ھو المحكم الذي تتكون منھ ھیئة التحكیم؟ وماھي الشروط 
  الواجب توفرھا في المحكم؟

  كماولاً: تعریف المح
المحكم: عبارة عن الشخص الطبیعي الذي یتمتع بثقة الاطراف المتنازعة الذین  

أولوه مھمة الفصل في خصومة قائمة بینھم، مقابل اجور تدفع الیھ من قبلھم ، واذا 
اسند الخصوم مھمة التحكیم لشخص معنوي كھیئة أو مركز، أو مؤسسة تحكیم فأن 

وإنما یبقى المحكم ھو الشخص الطبیعي  ھذا الشخص المعنوي لیس بھیئة التحكیم
المنتمي للشخص المعنوي ویبقى دور الشخص المعنوي دور تنظیمي لمھمة 

، وقد عرفت محكمة النقض المصریة في قرار لھا المحكم (بانھ شخص )٨(التحكیم
لیس طرفا في خصومة التحكیم یتمتع بثقة اطراف التحكیم ویفصل فیما شجر بینھم 

  .)٩(الشيء المحكوم بھ بمجرد صدوره) بحكم  یحوز حجیة
  ثانیاً : الشروط القانونیة للمحكم .

حدد القانون شروط قانونیة واجبة التوفر في المحكم كي یستطیع تولي مھمة  
  التحكیم كي یتمتع بثقة الخصوم والقضاء ومن اھم ھذه الشروط ھي :

رجلا ام امرأة، ان یكون المحكم شخصا طبیعیا، سواء كان وطنیا أو اجنبیا،  .١
. والسبب في ذلك ھو رغبة المشرع في إضفاء )١٠(موظفا أو غیر موظف

الطابع الشخصي على التحكیم وإبراز الثقة المتبادلة بین الطرفین. وھذا ما 
) من قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني "لا ٧٦٨نصت علیة المادة (

قد التحكیم شخصا معنویا تولى مھمة المحكم لغیر شخص طبیعي، واذا عین ع
فتقتصر مھمتھ على تنظیم التحكیم"، بالمقابل یفھم انھ لا یمنع ان یكون 
المحكــم شـخصــــا معنویا، لكـــن دوره یقتصر على تنظیم التحكیم، أي 
الاشراف التنظیمي والإداري البحث على عملیة التحكیم التي یتولاھا محكم أو 

سواء تم تعینھم من الخصوم مباشرة أو من محكمون من الأشخاص الطبیعیین 
. بینما لم یتطرق المشرع العراقي إلى صفة )١١(قبل مؤسسة التحكیم ذاتھا

الشخص المعنوي كمحكم، رغم أھمیتھا وخاصة بعد انشاء الكثیر من المراكز 
 والمؤسسات التحكیمیة. 

محجورا یجب ان یتمتع المحكم بالأھلیة فلا یجوز ان یكون المحكم قاصرا أو  .٢
 . حیث )١٢(علیھ أو محروما من حقوقھ المدنیة أو مفلسا ما لم یرد لھ اعتباره 

تتجھ غالبیة القوانین واحكام التحكیم إلى ضرورة توافر الاھلیة الكاملة في 
 المحكم وان لم تخصھا صراحة یصار إلى القوانین المدنیة في تحدیدھا
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، الا بأذن من مجلس یجب ان یكون المحكم لیس قاضیا من حیث الاصل  .٣

) من قانون المرافعات ٢٥٥القضاء الاعلى ، وھذا ما نصت بھ المادة  (
، وسبب ذلك ھو ابعاد القضاة عن مواطن الشبھات حرصا  )١٣(المدنیة العراقي

ان یكون المحكم من رجال والاستثناء بالنص ھو . )١٤(على كرامتھم وسمعتھم
لأعلى على تعیینھ محكماً، وتجدر القضاء بعد حصول موافقة مجلس القضاء ا

 الإشارة أن المشرع اللبناني لم یوجب ھذا الشرط في المحكم بنص في القانون. 
یجب ان یمتلك المحكم الكفاءة والخبرة حتى یستطیع ان یحكم في النزاعات  .٤

التي تعرض علیھ ، یجب أن یمتلك الخبرة والمؤھلات العلمیة والعملیة في 
كون صاحب اختصاص مثال ذلك كأن یكون تاجرا التحكیم، ویفضل ان ی

للفصل في قضایا التجارة والعقود التجاریة، أو أن یكون مھندسا بالنسبة إلى 
المنازعات التي تحصل في قضایا العمران والبنى التحتیة، أو رجل قانون في 
العقود التي تنشأ عنھا منازعات في صیاغة العقود وخاصة عقود الاستثمار 

ت الخاصة بھا. ویفضل أن یجید لغة الحوار الخاصة بالنزاع، كان والمفاوضا
یجید اللغة الإنكلیزیة عندما تكون لغة الحوار اللغة الانكلیزیة وكذلك بالنسبة 

 للغات الاخرى.
یجب ان یكون المحكم  مستقلا في عملھ لا تھمھ التأثیرات الجانبیة  .٥

مة التحكیمیة التي بھا والضغوطات ایاً كان مصدرھا. وعلیھ عدم قبول المھ
مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة لھ مادیة كانت أم معنویة في القضیة موضوع 
النزاع، وان لا توجد لھ علاقة مالیة أو مھنیة أو اجتماعیة مع اطراف النزاع، 
كما لا یجوز لھ ان یكون خصما وحكماً في ذات الوقت. وعلیھ فإن المحكم 

 ینحاز إلى طرف دون الطرف الاخر وانما یجب أن یكون حیادیا ونزیھا ولا
علیھ أن ینحاز إلى الحق أینما وجد، وذلك لان المحكم یمارس وظیفة القضاء 
الخاص، واھم ما یمتاز بھ القضاء ھي سمة الحیاد التي توفر للخصوم 
الاطمئنان على حقوقھم . وخیراً فعل المشرع المصري عندما أوجب شرط 

لمحكم عندما ألزمھ بان یفصح عند قبولھ مھمةالتحكیم الاستقلالیة والحیاد في ا
   .)١٥(عن أي ظرف من الظروف التي تثیر الشكوك حول استقلالھ وحیاده

  ثالثاً: طریقة تشكیل ھیئة التحكیم .
على وجوب أن یكون عدد الھیئة التحكیمیة  )١٦(اكد المشرع العراقي و اللبناني

وترا، اي ( مفرد). والغایة من ھذا الشرط في حالة انقسام الآراء بین المحكمین 
یكون للأغلبیة دور في اصداراھم القرار التحكیمي. وان القرار التحكیمي الصادر 

.اما من حیث )١٧(من ھیئة تحكیمیة متكونة من عدد زوجي یعتبر قراراھا باطل
  الاطراف الذین لھم الحق في اختیار الھیئة التحكیمیة ھم:
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اطراف النزاع : من حیث الاصل یكون لأطراف النزاع الحق باختیار كل  .١

طرف محكم عنھ ، مع اتفاق الطرفین على اختیار المحكم الثالث، أو یتركا 
امر اختیار المحكم الثالث للمحكمین لیتم تشكیل ھیئة التحكیم. ویثبت ذلك من 
خلال اتفاق التحكیم مباشرة بأشخاصھم أو بصفاتھم والتعیین بالصفة مشروط 
فیھ أن تكون الصفة قاطعة الدلالة على شخص المحكم، كان یعین نقیب 
المحامین العراقیین. اما اذا جاء في الاتفاق صفة معینة للمحكم یمكن أن تتوافر 

الحالة لعدم تعیین في أكثر من محكم، فان تعیین المحكم یعد باطلا في ھذه 
واكد علیھ  )١٨(المحكم في اتفاق التحكیم، وھذا ما أوجبھ المشرع اللبناني

، بالمقابل نلاحظ ان المشرع العراقي لم یطلب التدخل في )١٩(الاجتھاد اللبناني
اختیار المحكم أو المحكمین باعتبار ھذا الامر متروكا لاتفاق الخصوم على 

ك یمكن ان یفوضوا الخصوم طرف ثالث لتنظیم التحكیم لحسم خلافاتھم. كذل
التحكیم وھو الذي یقوم بتعیین المحكم أو المحكمین، ثم یعرض أسمائھم على 
الأطراف في المرحلة الأولى. ویكون تعیینھم بشكل نھائي بعد أن یوافق 

 . )٢٠(الخصوم على تعیینھم
التحكیم وذلك  القضاء: من حیث الاستثناء یكون للمحكمة دور في اختیار ھیئة  .٢

في حالة عدم الوصول الى حل في تحدید المحكمین من قبل اطراف النزاع 
عند وقوع النزاع لأي سبب كان، وھذا ما اكد علیھ المشرع العراقي و 

، والغرفة ) ٢٢(. واكدت علیھ قرارات محكمة التمییز الاتحادیة)٢١(اللبناني
ع العراقي و اللبناني لم . ومن الملاحظ ان المشر)٢٣(الابتدائیة في بیروت

یواكبوا التطور الحاصل في مجال التحكیم من حیث وجود مراكز ومؤسسات 
تحكیم متخصصة بإمكانھا إدارة العملیة التحكیمیة برمتھا وتخفیف العبء عن 

  القضاء الرسمي بنظر الدعاوى التحكیمیــة.
لھیة التحكیمیة، یتضح من ما تقدم ان للقضاء بشكل عام دوراً اساسیاً في تشكیل ا

سواء من حیث تحدید صفات المحكم واختیاره، او من حیث الیة تشكیل الھیئة  
  التحكیمیة والرقابة على تطبیق النصوص القانونیة التي تنظم ھذه الامور.

 دور القضاء اثناء اجراءات التحكیم: المطلب الثاني
Role of the judiciary during arbitral proceedings 
إن دور القضاء في التحكیم لا یقتصر على تشكیل الھیئة التحكیمیة، ولكنھ یمتد 
لیشمل مرحلة السیر بإجراءات التحكیم بدءاً باتخاذ الإجراءات الوقتیة والتحفظیة 
أثناء التحكیم، فیتدخل إن لم یقم الطرف المعني بھا لیأمره بتنفیذ التدبیر المطلوب 

تى ما طلب الأطراف المحتكمون أو ھیئة التحكیم منھ وكذلك الأمر بھا مباشرة م
ذلك، ومروراً بطلب رد المحكم ، وعزلھ، وبأسباب رد الحكم، وبالمحكمة 
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المختصة بالنظر في طلب رد المحكم ، وأسبابھ وصولاً إلى الآثار المترتبة على 
طلب الرد المتعلق بإجراءات التحكیم والدور الذي تلعبھ المحكمة في إنھاء مھمة 
التحكیم، إضافة إلى بیان أدلة الإثبات وذلك بطلب الشھود والاستماع إلیھم، وفیما 
إذا كان ھناك تزویر في أحد مستندات الخصومة وتقدم أحد الطرفین المحتكمین 
 بادعاء ذلك، وصولا إلى إمكانیة تمدید مھلة التحكیم ، وبالتالي إن دور القضاء

ثل بالمساندة والمساعدة لھیئة التحكیم، علیة یمتد إلى المراحل التحكیمیة كلھا متم
  یتطلب تقسیم ھذا المطلب عدة فقرات وفق للآتي:

  اولاً: اتخاذ الاجراءات الوقتیة والتحفظیة اثناء السیر بإجراءات التحكیم.
ان اتفاق التحكیم یعطي الولایة للھیئة التحكیمیة من اتخاذا كافة  )٢٤(یرى البعض

حفظیة الخاصة بالمنازعات المستعجلة المتعلقة بالحق محل الاجراءات الوقتیة والت
النزاع المحكم فیھ استناداً لإرادة الاطراف ولا حاجة للجوء الى القضاء ، والبعض 

ان الاتفاق على التحكیم یكون قاصراً على النزاع على موضوع  )٢٥(الآخر یرى
نظر فیھ والتي ھي من الحق ولا یمتد الى المنازعات المستعجلة التي تثار اثناء ال

اختصاص القضاء لكون ھذا الاجراء یحتاج الى الاجبار الذي تفتقر الیھ ھیئة 
التحكیم، بالتالي لا یمكن للھیئة التحكیمیة الاستغناء عن القضاء لان الھیئة 
التحكیمیة لا تملك سلطة الزامیة في مواجھة الأطراف وفي مواجھة الغیر، مما 

ر لابد منھ، في اتخاذ التدابیر الوقتیة أو التحفظیة. وقد یعني أن تدخل القضاء أم
استقر القضاء الفرنسي على ان شرط التحكیم لا یمنع  القضاء من النظر في 

. وقد )٢٦(الأمور المستعجلة حتى ولو كانت خصومھ التحكیم قد بدأت بشكل فعلي
مة المختصة الى رجوع المحكمین الى المحك )٢٧(اشار المشرع العراقي و اللبناني

في مسائل الانابات القضائیة التي قد تقتضیھا الفصل في النزاع أو اذا اقتضى 
 الأمر اتخاذ اجراءات التي تترتب على تخلف الشھود أو الامتناع عن الاجابة،

وكذلك في حالة الدفع من احد الخصوم بتزویر ورقة او مستند عرض على 
بد من عرض الأمر على المحكمة المحكمین اثناء قیامھم بمھمة التحكیم فلا

المختصة لأجراء الاكتتاب والمضاھاة واتخاذ الاجراءات الجزائیة عند حصول 
التزویر فعلاً. وفي ھذه الحالة یقوم المحكمون بوقف عملھم ویقف سریان المدد 

. ونحن نرى بما إن فلسفة نظام )٢٨(المحددة إلى أن یصدر حكم بات في ھذه المسألة
على التراضي والاتفاق وھذا یتعارض مع ما تحتاجھ الاجراءات  التحكیم تقوم

الوقتیة والتحفظیة من قسر وقھر في اغلب الاحیان فبتالي یكون  قضاء الدولة ھو 
صاحب الاختصاص الأصیل بھذه السلطة، ولذلك یتعین أن تتم ھذه التدابیر تحت 

لتدابیر یعد خروجاً رقابة وإشراف الدولة ، بل إن اختصاص ھیئات التحكیم بھذه ا
  على ھذه المفاھیم ویحتاج إلى درجة عالیة من الثقة القانونیة في عدالة المحكمین.
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   دور المحكمة في انھاء مھمة المحكم قبل صدور قرار التحكیم. ثانیاً:
الأصل في التحكیم أن تنتھي مھمة المحكم أو الھیئة التحكیمیة بشكل طبیعي 

الفاصل في المھمة التحكیمیة وفقا لاتفاق التحكیم شرطا بصدور القرار التحكیمي 
من ) ٧٩٢وقد ذكر المشرع اللبناني ھذا الأمر بنص المادة ( .كان ام مشارطة

قانون أصول المحاكمات المدنیة اللبناني بالقول: بصدور القرار التحكیمي تخرج 
محكم أو القضیة عن ید المحكم. أما المشرع العراقي فلم یخص انتھاء مھمة ال

الھیئة التحكیمیة بصدور القرار التحكیمي، وجاء قانون المرافعات المدنیة خالیا من 
ذلك، الأمر الذي یتطلب من المشرع الالتفات لذلك بنص قانوني. لكن ھناك حالات 
ینتھي بھا دور المحكم قبل صدور القرار التحكیمي وانتھاء الخصومة، بالتالي 

  ھذه الحالات ھي : یكون للقضاء دور في ذلك ، و
في حالة وفاة المحكم او فقدان اھلیتھ او احد الشروط او الصفات التي یتطلبھا  .١

القانون التي عین المحكم على اساسھا، او قیام مانع یحول دون مباشرتھ 
لمھامھ كالمرض أو العجز الصحي الحاصل أثناء سیر الإجراءات، أو حصول 

الجمع بینھا وبین التحكیم، كما لو شغل المحكم على وظیفة آلت الیھ لا یمكن 
وظیفة عامة لا یمكن الجمع بینھا وبین صفة محكم، أو حرمانھ من استعمال 
حقوقھ المدنیة في حال حبسھ أو اشھار افلاسھ دون أن یرد الیھ 

.ویلاحظ أن التشریعین اللبناني والعراقي متطابقان بھذا الحكم، إلا )٢٩(اعتباره
م یستخدم كلمة (الوفاة) وانما استخدم عبارة (السبب أن المشرع العراقي ل

القھري) للدلالة على الوفاة قبل إصدار المحكم أو الھیئة التحكیمیة قرار 
 .)٣٠(التحكیم 

في حالة امتناع المحكم عن مواصلة التحكیم بموجب سبب جدي او عذر  .٢
مقبول ، كالمرض او السفر لفترة طویلة او وجود سبب یؤدي الى عدم 

.وبخلاف ھذه الاسباب لا یجوز لھ الامتناع عن  )٣١(تقلالیتھ و حیادتیھاس
التحكیم بعد قبول المھمة، وان حدث ذلك جاز مطالبتھ بالتعویض من قبل 

) من قانون اصول ٢٦٩المتضرر وھذا ما اكد علیة المشرع اللبناني بالمادة (
من قانون اصول ) ٧٨١، لكن بنفس الوقت اكدت المادة( )٣٢(المحاكمات المدنیة

المحاكمات المدنیة  اللبناني بانتھاء الخصومة التحكیمیة بین اطراف النزاع 
عند امتناع المحكم على عكس المشرع العراقي الذي لم ینص على ذلك عند 
امتناع احد أو أكثر من المحكمین عن مواصلتھا، بل اجاز لأي من الخصوم 

ن المحكم أو المحكمین البدلاء مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لتعیی
من قبلھا بموجب دعوى قضائیة وفقا لإجراءات رفع الدعوى وان یتم دعوة 
الخصوم بجلسة تعقد لھذا الغرض ویكون قرار المحكمة المختصة بھذا 
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ونرى ان المشرع العراقي كان موفق  .الخصوص قطعي وغیر قابل لأي طعن
 على نظیره اللبناني بھذه الجزئیة. 

عزل المحكم: المقصود بعزل المحكم ھو (أن یسحب المحتكمین  طلب  .٣
مجتمعین من المحكم مھمة الفصل في النزاع الذي عرض علیھ من قبلھم في 
أیة مرحلة ، سواء كان تعیینھ من قبلھم، أو بواسطة القضاء، أو طرف ثالث، 

م بعد قبولھ المھمة التحكیمیة وقبل صدور قرار التحكیم). ویمكن عزل المحك
بصورة صریحة كما یجوز ان یتم بصورة ضمنیة بتعیین محكم بدیل لھ طبقا 
للإجراءات المتبعة في اختیار المحكم، وعزل المحكم حق ثابت الأطراف 

. كما لا )٣٣(النزاع على أن یكون لأسباب واضحة وجوھریة موجبة للعزل
تعیینھم یجوز عزل المحكم أو المحكمین إلا باتفاق جمیع الأطراف سواء كان 

من قبلھم أو بواسطة القضاء ام تم بواسطة طرف ثالث، كذلك اتفاقھم جمیعا 
على المحكم أو المحكمین البدلاء، ولا یجوز لأحد أطراف النزاع عزل المحكم 
بإرادتھ المنفردة بعد تعیینھ، سواء كان التحكیم وطنیا أم دولیا، ولا یلزم 

، وتنتھي المھمة )٣٤(لمحكمالخصوم ببیان الاسباب التي أدت إلى عزل ا
التحكیمیة ومھمة المحكم بعزلھ. سواء كان الاتفاق بنداً تحكیمیاً أم عقدا 

، یمكن أن یتم عزلھ في أي مرحلة كانت علیھا إجراءات التحكیم )٣٥(تحكیمیاً
، لكن التساؤل الذي یطرح حول أثر عزل المحكم )٣٦(ولا یشترط ذكر الاسباب
اذا كان العزل صدر قبل صدور القرار التحكیمي فلا على المھمة التحكیمیة؟ ف

یترتب على عزل المحكم عدم الاعتداد بالإجراءات التي قام بھا ذلك المحكم 
باعتبار أن المحكم البدیل علیھ أن یكمل ما بدء بھ المحكم المعزول ،لكن اذا 

. یلاحظ وجود )٣٧(صدر قرار التحكیم بعد عزل المحكم فالقرار یكون باطلا
باین بین التشریع العراقي و اللبناني،  ففي التشریع اللبناني یؤدي عزل ت

المحكم إلى انتھاء الخصومة في التحكیم، ولحین تعیین محكم بدیل، أما في 
التشریع العراقي فیودي عزل المحكم إلى تمدید مدة النظر في النزاع إلى مدة 

ذھب الیھ المشرع أخرى لحین تعیین المحكم البدیل، و نحن نذھب إلى ما 
العراقي الذي أخذ بعین الاعتبار سمات التحكیم من السرعة في فض النزاع 

 وسھولة الاجراءات التحكیمیة.
في حالة رد المحكم او اقالتھ عن النظر في القضیة في حالة الشك والریبة في   .٤

حیادیة المحكم وعدم استقلالیتھ بسبب وجود علاقة مودة او عداوة بینھ وبین 
اطراف النزاع ویعتبر رد المحكم ھذا نظام القانوني احد الوسائل الرقابة  احد

القضائیة على المحكم، ویتم ھذا الامر من خلال قرار قضائي من المحكمة 
المختصة بنظر النزاع(محكمة البداءة) بناء على طلب احد اطراف التحكیم 
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سباب رد عند تحقق اسباب الرد التي حددھا المشرع والتي ھي مشابھة لأ
. ویترتب على طلب الرد عدم استمرار المحكم بالنظر بالنزاع )٣٨(القاضي

لحین صدور القرار القضائي الذي یكون قابل للتمیز. علماً ان قرار رد المحكم 
 یؤدي الى انھاء الخصومة التحكیمیة بالتشریع العراقي و اللبناني. 

في حالة انتھاء الفترة الزمنیة المحددة من قبل الخصوم لإصدار القرار   .٥
التحكیمي، حیث على المحكم أو ھیئة التحكیم التقید بھذه الفترة، لأن الھیئة 
التحكیمیة لیست ھیئة دائمة مثل محاكم الدولة عملھا یستمر إلى ما لا نھایة 

م یحصل اتفاق على الفترة وانما ینتھي بإصدار القرار التحكیمي. وفي حالة ل
الزمنیة تتكفل المحكمة المختصة بنظر النزاع بتحدیدھا، وللخصوم أن یتفقوا 

أجاز المشرع العراقي للخصوم تمدید وقد  .على تمدید الفترة اتفاقا أو قضاء
، یلاحظ أن المشرع العراقي ألزم الخصوم على  )٣٩(ھذه الفترة قبل انتھائھا
التحكیم وعلى أن تنھي الھیئة التحكیمیة مھمتھا خلالھ، الاتفاق على تحدید مدة 

وفي حالة عدم اتفاقھم على ذلك ألزم ھیئة التحكیم أن تنجز مھمتھا التحكیمیة 
بغضون ستة أشھر، وعدم اصدارھا لقرار التحكیم خلال ھذه المدة یؤدي إلى 

ة وللمحكمة المختصة (البداءة) صلاحیة تمدید الفتر .انقضاء عقد التحكیم
المحددة لھیئة التحكیم أو تمدیدھا لإصدار قرارھا في حالة عدم الاتفاق على 
فترة معینة من قبل الخصوم، وفي حالة  لم تصدر الھیئة قرارھا خلال ھذا 
الفترة فان الولایة الممنوحة لھیئة التحكیم تزول وفي ھذه الحالة لا یحق لھا 

د مضي المدة المحددة فیحق اصدار قرار التحكیم بعدھا، وإذا ما اصدرتھ بع
، كما اكدت على ذلك محكمة التمییز  )٤٠(للخصوم التمسك ببطلان ھذا القرار

أعطى لأطراف النزاع فقد  )٤٢(اما المشرع اللبناني .)٤١(الاتحادیة في قراراتھا
سلطة تحدید مھلة التحكیم وعلى المحكم فردا كان أم ھیئة الالتزام بھا ویشترط 

لة في اتفاق التحكیم بندا كان أم عقدا (شرطاً أم مشارطة)، أن ترد ھذه المھ
ویلاحظ أیضا أن المشرع لم یرتب اثرا على عدم ذكر مھلة التحكیم في اتفاق 
التحكیم وذلك لأنھ تكفل بإعطاء حلا للمھلة عندما یخلو الاتفاق منھا أو كان 

ة التحكیم تحدیدھا مطلقا، وحددھا بستة أشھر من تاریخ قبول آخر محكم لمھم
اذا كان المحكم فردا، أما اذا كانت ھیئة تحكیم فإنھا لا تبدأ لمجرد قبول آخر 
محكم للمھمة وإنما بقبول أعضاء الھیئة جمیعا لھا. كما أنھ یمكن للخصوم 
تمدید مھلة التحكیم باتفاقھم جمیعا وممكن أن یكون ھذا الاتفاق صریحا أي 

شأن الموعد الأصلي، أو ضمنیا كان بالكتابة یحدد لھ موعدا نھائیا شأنھ 
یحضر الخصوم جمیعا أمام ھیئة التحكیم بعد فوات المدة الاصلیة وتبدأ البحث 
بالمھمة، أو یقدمون لوائح أو مستندات جدیدة تدل على إعلان ضمني عن 
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، وتتجھ إرادة الخصوم رغم ذلك إلى )٤٣(ارادتھم مجتمعین على التمدید
مي فإنھ یتوجب علیھم عندئذ إنشاء اتفاق تحكیم الاحتفاظ بالاختصاص التحكی

، وھذ ما اكد علیة )٤٤(جدید سواء كان ذلك على شكل بند أو عقد تحكیمي
لكن السؤال الذي یثار اذا لم یصدر المحكم أو الھیئة   )٤٥(الاجتھاد اللبناني

التحكیمیة قرار التحكیم بعد  اعطائھم التمدید فترة زمنیة اضافیة ھل یحق 
م المطالبة بفترة زمنیة اضافیة ثانیة؟ لم یشر المشرع اللبناني إلى ذلك للخصو

ولم یشر إلى عدد مرات تمدید المھلة، بالتالي نرى إن یكون التمدید للفترة 
الزمنیة لمرة واحدة فقط وذلك لان اھم ما یمیز نظام التحكیم ھو  السرعة 

  واختصار الوقت.
 القرار التحكیميدور القضاء بعد صدور : المبحث الثاني

The role of the judiciary following the arbitral award 
یعد من اولویات دور القضاء بعد صدور القرار التحكیمي  ھي الرقابة  على 
القرار التحكیمي ، لأن القرار التحكیمي یعامل نفس معاملة الحكم القضائي من 

یجب ان لا ننسى ان الغایة من حیث جواز الطعن فیھ بطرق الطعن التقلیدیة .لكن 
نظام التحكیم والمتمثلة بصفة رئیسیة في تلافي إجراءات وتعقیدات الخضوع 
للقضاء، إذ لا یعقل أن یجیز المشرع للأفراد الاتفاق على التحكیم لتفادي ھذه 
الإجراءات ثم یجبرھم بعد ذلك على سلوك الطریق الذي حاولوا تفادیھ منذ 

قابل لا یمكن القول أیضاً بأن القرار التحكیمي سوف یكون . وفي الم)٤٦(البدایة
محصناً من أیة وسیلة من وسائل الرقابة علیھ و الطعن بھ لأن ذلك یعني إعطاء 
حصانة مطلقة للقرار التحكیمي فیرتفع إلى مرتبة أعلى من مرتبة الحكم القضائي، 

من مراجعة أي  فضلاً عن منافاتھ للاعتبارات التي تقضي بوجوب تمكین الخصوم
حكم یصدر بحقھم. وعلیھ یتم ممارسة رقابة القضاء اللاحقة على صدور القرار 
التحكیمي من خلال طرق الطعن بالقرار التحكیمي ، و تنفیذ الحكم التحكیمي حیث 
تمثل ھذه المرحلة أحد أھم مظاھر الدور التكاملي بین القضاء والتحكیم ویمارس 

فعالاً عند نظره الطعون المقدمة، وبھدف تجسید ما تقدم فیھا القضاء دوراً رقابیاً 
سوف نقسم ھذا المبحث الى مطلبین الاول دور القضاء في الطعن بالقرار 

  التحكیمي، والثاني دور القضاء في نطاق تنفیذ القرار التحكیمي.
 دور القضاء في نطاق الطعن بالقرار التحكیمي : المطلب الاول

The role of the judiciary in the scope of the challenge of the 
arbitral award 
بعد صدور القرار التحكیمي قد یحصل عدم الرضا من قبل احد أطراف النزاع 

الطعن بالقرار التحكیمي لصاحب  )٤٧(بھذه الحالة اجاز المشرع العراقي و اللبناني
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التحكیمي . وھناك المصلحة ومن ھنا یتضح دور القضاء في نطاق الطعن بالقرار 
  طرق عدیدة للطعن بالقرار التحكیمي وھي كالاتي:

  .)٤٨(اولاً: الطعن بطریقة البطلان (دعوى البطلان)
یعتبر الفقھ ان الطعن بالبطلان طریق خاص من طرق الطعن الخاصة بالقرارات  

لأنھا لا تكون جزءاً من ھیكل خصومة التحكیم أو مرحلة من  )٤٩(التحكیمیة
مراحلھا، كما أنھا تتمیز بأنھا تتوجھ إلى الحكم كعمل قانوني بصرف النظر عما 
یتضمنھ الحكم من خطأ في التقدیر. والعیوب التي یجوز التمسك بھا بدعوى 

إلى بطلان  البطلان یجب أن تكون خطأ في الإجراء، إذ ھذه وحدھا ھي التي تؤدي
الحكم، أما الخطأ في التقدیر فأنھ، مھما كانت جسامتھ، لا یؤدي إلى بطلان الحكم 

. ومن ناحیة سلطة المحكمة المختصة )٥٠(وبالتالي لا یجیز رفع دعوى بطلانھ
بنظر دعوى أو الطعن بالبطلان، نجد أن سلطة المحكمة الناظرة بدعوى البطلان 

عدم توافر أحدى حالات البطلان المنصوص تقتصر على التحقق من توافر أو 
و التي وردت على سبیل الحصر ولا یجوز الطعن بالبطلان  )٥١(علیھا بالقانون

دون ان تتوفر احد ھذه الاسباب. كما لا تملك المحكمة سلطة النظر في الوقائع  
والفصل بالخصومة بین طرفي النزاع أو في صحة ما أنتھى إلیھ الحكم التحكیمي. 

  . )٥٢(الطعن او الدعوى من اختصاص محكمة الدرجة الثانیة وھذا
  ثانیاً : الطعن بالاستئناف:

الطعن بالاستئناف یعني اعادة النظر بالنزاع الذي صدر بھ قرار تحكیمي من قبل 
الھیئة التحكیمیة التي انھت الخصومة، والمحكمة المختصة بنظر الطعن الاستئنافي 

لھا محكمة البداءة التي تنظر النزاع ، وتصدر ھي محكمة الاستئناف التابعة 
. وان مقدم )٥٣(محكمة الاستئناف قرار اما بتعدیل القرار التحكیمي او رد الطعن

الطعن یتمتع بحریة كاملة بأثارة ما یشاء من اسباب سواء كانت اسباب شكلیة او 
) من ٢٧٥ولقد نظم المشرع العراقي في المادة ( )٥٤(اسباب موضوعیة او قانونیة

قانون المرافعات طرق الطعن القانونیة بالقرار التحكیمي و التي من ضمنھا 
الاستئناف مستثنیاً منھا اعتراض الغیر، كذلك نظم المشرع اللبناني في المواد 

) من قانون أصول المحاكمات المدنیة ، ویلاحظ ان القانونین قد ٨٠٨- ٧٩٨(
بالقرار التحكیمي المعطى صیغة  ) یوم بعد التبلغ٣٠حددت فیھا ملھة الطعن ب(

التنفیذ . كما یمكن الاتفاق صراحتا او ضمناً بین اطراف النزاع على عدم استئناف 
القرار التحكیمي  من خلال البند التحكیمي او الاتفاق اللاحق بعد صدور القرار 
التحكیمي، ویكون ھذا الاتفاق ملزم للطرفین مالم یكن سبب الطعن متعلق بالنظام 

عام. ونلاحظ ان المشرع اللبناني قد میز بین التحكیم العادي و التحكیم المطلق ال
حیث ان الاصل بالتحكیم العادي ھو قابل للطعن الاستئنافي والاستثناء عدم قبول 
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الطعن الاستئنافي اذا كان ھناك اتفاق بین الاطراف على العدول عن الاستئناف في 
لق فعلى العكس حیث الاصل عدم قبول الطعن اتفاقیة التحكیم، اما التحكیم المط

وھذا  )٥٥(الاستئنافي و الاستثناء قبول الطعن اذا اجازه الطرفین في اتفاقیة التحكیم
  . )٥٦(ما اكد علیة الاجتھاد اللبناني

  . ثالثاً: الطعن بإعادة المحاكمة 
ل للتنفیذ ھو احد طرق الطعن الغیر عادیة بالقرار الحائز على الصفة القطعیة والقاب

من اجل اعادة النظر بالواقع و القانون، بالتالي لا یجوز الطعن بإعادة المحاكمة  
بالقرارات الغیر قطعیة ، حیث اجاز المشرعان العراقي و اللبناني الطعن بالقرار 
التحكیمي عن طریق اعادة المحاكمة ، ولقد اشترط القانون اسباب اعادة المحاكمة 

یجب توفرھا في القرار التحكیمي حتى یقبل الطعن بھ   على سبیل الحصر والتي
عن طریق اعادة المحاكمة ، فاذا وقع من احد الخصوم غش في الدعوى كان من 
شأنھ التأثیر على قرار التحكیم ، او حصل اقرار بالتزویر اوراق بني علیھا القرار 

ار باطل استند التحكیمي، او یبنى القرار على شھادة كاذبة او ترجمة خاطئة او قر
. ومن حیث المحكمة المختصة بنظر ھذا الطعن اعطى )٥٧(علیة القرار التحكیمي 

المشرع اللبناني الاختصاص لمحكمة الاستئناف الذي صدر في نطاقھا القرار 
التحكیمي ویكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابل للطعن بطریقة التمییز 

العراقي الذي اغفل تحدید المحكمة  واعتراض الغیر، على عكس المشرع
المختصة بنظر ھذا الطعن فیما یخص القرار التحكیمي ، حیث اشارة في 

) مرافعات الى قبول الطعن بالقرار التحكیمي بالطرق المقررة في ٢٧٥المادة(
) من قانون ١٩٩القانون. وان طریقة اعادة المحاكمة التي اشارة لھا المادة (

على :(یكون الطعن بطریقة اعادة المحاكمة بعریضة تقدم المرافعات التي نصت 
الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فیھ او المحكمة التي حلت محلھا ...) 
یفھم من ذلك ان المحكمة التي اصدرت القرار التحكیمي ھي (ھیئة التحكیم) وھي 

نتھي دورھا خاصة لیست قضاءاً رسمیاً، بالتالي عندما یصدر القرار التحكیمي ی
وتحل محلھا محكمة البداءة فتكون ھي صاحبة الاختصاص بنظر الطعن بإعادة 

 ) من قانون المرافعات العراقي .١٩٩المحاكمة وفقا لما جاء في المادة (
  رابعاً : الطعن تمییزاً.

ھو طریق طعن غیر عادي في الاحكام القضائیة یھدف الى نقض الحكم المطعون 
ل الحكم مخالف للقانون وجاءت على سبیل الحصر وتعتبر بھ لأسباب معینة تجع

. وسبق وان اشرنا ان المشرع )٥٨(من اھم طرق الطعن من حیث تحقیق العدل
العراقي قد اجاز الطعن بالقرار التحكیمي بكافة طرق الطعن ما عدا اعتراض 

یئة الغیر، بالتالي یمكن الطعن بالقرار التحكیمي تمییزاً سواء كان صادر من الھ
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التحكیمیة والمعطى صیغة التنفیذ او القرار الصادر من محكمة الاستئناف الخاص 
) یوم من تاریخ التبلغ ٣٠بالطعن بالقرار التحكیمي . وتكون مھلة الطعن تمییزاً (

بالقرار. ویكون  الاختصاص بنظر ھذا الطعن من قبل محكمة التمییز الاتحادیة 
حكمة التمییز او عن طریق المحكمة التي حیث یقدم طلب الطعن مباشرتا الى م

اصدرت القرار التحكیمي المطعون بھ سواء كانت محكمة البداءة او 
. كما یلاحظ ان المشرع اللبناني قد اجاز الطعن تمییزاً بالقرار )٥٩(الاستئناف

،. لكنھ فرق في مدى قابلیة القرار الصادر من )٦٠(الصادر من محكمة الاستئناف
الاستئناف للطعن بھ بالتمییز، كونھ قد صدر في طعن بقرار تحكیم وفقا محكمة 

لقانون التحكیم العادي، وبین الطعن بقرار تحكیم صادر في تحكیم (مطلق)، فاذا 
كان التحكیم (عادي) طبقا للقانون فان القرار الصادر من محكمة الاستئناف سواء 

كم التحكیم، یكون قابلا للطعن كان صادرا في طعن بالبطلان أم بالاستئناف في ح
بھ بالتمییز،. أما اذا كان التحكیم(مطلق) طبقاً لقواعد العدالة والانصاف فان القرار 
الصادر من محكمة الاستئناف، فلا یقبل الطعن بھ بالتمییز ما لم یكن القرار 
الصادر من محكمة الاستئناف یقضي بقبول الطعن بالإبطال أو قبول الطعن 

  . )٦٢(. وعلى ھذا اكدت محكمة التمییز اللبنانیة)٦١(فبالاستئنا
وبعد استعراض دور القضاء في نطاق طرق الطعن بالقرار التحكیمي نرى ان 
المشرع العراقي ونظیرة اللبناني قد توسع في نطاق الطعن بالقرار التحكیمي مما 

في نطاق  ادى الى انتفاء اھم میزة بالتحكیم وھي السرعة و السریة وان المبالغة
الطعن تحول التحكیم  الى مرحلة اضافیة واختیاریة من مراحل التقاضي بالتالي 
سوف یفضل الخصوم اللجوء الى القضاء بشكل مباشر دون المرور بمرحلة 
التحكیم التي سوف تحملھم الوقت و المصاریف، لأنھ بكل الاحوال سوف یمر 

كیم او لم یلجوء. بالتالي نرى النزاع على نفس مراحل التقاضي سواء لجوء   للتح
ضرورة الغاء طرق الطعن بالقرار التحكیمي وابقاء دعوى ابطال القرار التحكیمي 

  فقط.  
  دور القضاء في نطاق تنفیذ القرار التحكیمي: المطلب الثاني

Role of the judiciary in the implementation of the arbitral award 
التحكیمي تبدأ مرحلة تنفیذ القرار التحكیمي ، حیث  من الثابت بعد صدور القرار

ان ھذا القرار لا یمتلك بذاتھ القوة التنفیذیة عند صدوره من قبل الھیئة التحكیمیة 
الامر الذي یتطلب اصدار  )٦٣(كالقوة الخاصة بالأحكام والمحررات القابلة للتنفیذ

تسب القرار القوة امر تنفیذي من قبل المحكمة المختصة بنظر النزاع حتى یك
التنفیذیة، وھنا یكمن دور القضاء في نطاق تنفیذ القرار التحكیمي. والغایة من 
وراء ذلك ھو لفرض الرقابة القضائیة و التأكد من صحة الاجراءات المتبعة و 



  ١٨٧  
 
 

خلو القرار التحكیمي من العیوب الجوھریة التي قد تشوبھ و تجنب ما یمنع من 
القرارات التحكیمیة تختلف من حیث طبیعتھا الى قرارات  .وبما ان)٦٤(تنفیذ القرار

تحكیمیة وطنیة وقرارات تحكیمیة دولیة سوف نقسم ھذا المطلب الى فقرتین 
  كالاتي:

  اولاً : اجراءات تنفیذ القرار التحكیمي الوطني.
تبدأ اجراءات التنفیذ بتسلیم ھیئة التحكیم صورة من قرار التحكیم لكل من طرفي  

تسلیم القرار مع أصل اتفاق التحكیم إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع النزاع و
(البداءة) ، خلال ثلاثة ایام بعد صدور القرار بموجب وصل یوقع علیھ كاتب 

بعد ذلك یتوجب تقدیم  المحكمة ویسلم إلى المحكم یثبت تسلیمھ للقرار التحكیمي،
لمقررة قانونا، بعدھا تقوم طلب من أحد الاطراف إلى المحكمة بعد دفع الرسوم ا

المحكمة بتدقیق القرار من حیث الاجراءات ومن حیث عدم مخالفتھ لشرط التحكیم 
، وتعد دائرة  )٦٥(و للقانون والنظام العام بعدھا تصادق علیة ویكتسب القوة التنفیذیة

التنفیذ ومدیریاتھا في بغداد والمحافظات ھي الجھات المسؤولة عن تنفیذ الأحكام 
قضائیة، وقرارات التحكیم الحاصلة على القوة التنفیذیة بعد تقدیم الطلب من ال

كذلك  الطرف الذي یرغب بتنفیذ القرار التحكیمي إلى مدیریة التنفیذ المعنیة. 
القانون اللبناني قد اشترط نفس الاجراءات حتى یكتسب القرار التحكیمي الصیغة  

ل للتنفیذ الفوري الا اذا كان القرار معجل التنفیذیة لكن ھذا لا یعني انھ اصبح قاب
التنفیذ. یتبین لنا أن المشكلة الأساسیة للتحكیم في العراق ھي في التناقض الحاصل 
بین متطلبات التحكیم الفعال من جھة، وبین فكرة الولایة العامة للقضاء للبت في 

  النزاعات من جھة ثانیة.
  تجاري الدولي.ثانیاً: اجراءات تنفیذ القرار التحكیم ال

یتم بشكل عام اجراءات تنفیذ قرار التحكیم التجاري الدولي بطریقتین الاولى من 
خلال الاعتماد على التشریع الوطني للدولة المراد تنفیذ القرار بھا ، والثانیة من 
خلال الاتفاقیات الدولیة . وبالرجوع  الى قانون المرافعات العراقي یلاحظ انھ لم 

) من ٢٧٢فید التحكیم التجاري الدولي،  حیث نصت المادة (یتضمن أي نص ی
لا ینقذ قرار المحكمین لدى دوائر التنفیذ  -١على أنھ (قانون المرافعات العراقي 

سواء كان تعینھم قضاء أو اتفاقا ما لم تصادق علیھ المحكمة المختصة بالنزاع بناء 
لا ینقذ قرار المحكمین إلا  -٢على طلب احد الطرفین وبعد دفع الرسوم المقرره. 

یم من أجلھ.)، في حق الخصوم الذین حكموھم، وفي الخصوص، الذي جرى التحك
فلم یبین النص مكان إصدار القرار ھل ھو داخل العراق أم خارجھ، واي قرار 
تحكیم یعنیھ ھل ھو قرار التحكیم الصادر من محكم عراقي أم من محكم أجنبي، 

القواعد القانونیة في قانون : )٦٦(الرأي الاولالامر الذي ادى الى وجود رأیان: 
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ءت لتنطبق على التحكیم الوطني دون التحكیم المرافعات الخاصة بالتحكیم جا
  الاجنبي او الدولي.

القواعد القانونیة في قانون المرافعات الخاصة بالتحكیم جاءت  :)٦٧(الرأي الثاني
لتنطبق على التحكیم الوطني و التحكیم الاجنبي او الدولي، وذلك لان النص جاء 

) من القانون المدني ١٦٠ادة (بشكل مطلق ولم یحدد نوع التحكیم واستنادا لنص الم
العراقي  ( المطلق یجري على اطلاقة ما لم یقم دلیل التقید نصاً او دلالھ). ومن 
القوانین العراقیة الاخرى التي تشیر الى تطبیق القرارات و الاحكام الاجنبیة قانون 

 ١٩٨٠لسنة  ٤٥و قانون التنفیذ رقم  ١٩٢٨لسنة ) ٣٠تنفیذ الأحكام الأجنبیة رقم (
. ٢٠١٦) لسنة ٥٠والمعدل بقانون رقم ( ٢٠٠٦) لسنة ١٣وقانون الاستثمار رقم (

ان القرار التحكیم الدولي الصادر من مركز تحكیم دولي وبأشراف محكمة اجنبیة 
بحق شخص أجنبي او وطني  ضد شخص عراقي الجنسیة أو على اموال موجودة 

ن یكتسي شكل الحكم القضائي داخل العراق لا یمكن تنفیذه بشكل مباشر الا بعد أ
في البلد الصادر فیھ ھذا القرار التحكیمي، وذلك عن طریق إعطائھ صیغة التنفیذ 
لیصبح حكماً أجنبیاً بعد ذلك تقام دعوى لدى محكمة البداءة الواقعة ضمن 
الاختصاص المكاني لمحل اقامة المحكوم علیة او محل الاموال المطلوب التنفیذ 

التأكد من الشروط المطلوبة في قانون تنفیذ الاحكام الاجنبیة رقم ، وبعد )٦٨(علیھا
)  تصدر المحكمة  قرار بتنفیذ الحكم الاجنبي (القرار التحكیمي الدولي) ٣٠(

ان قانون   ویكون قرار المحكمة قابل للطعن تمییزاً دون الاستئناف . وبالرغم من
التحكیم، لكن الفقھ العراقي  تنفیذ الاحكام الاجنبیة لا یتضمن إشارة إلى قرارات

اعتبر أن القرار التحكیمي، الصادر في بلد أجنبي، یخضع للأحكام المقررة لتنفیذ 
. ویلاحظ ان دور القضاء ھنا واسع من حیث صلاحیة محكمة )٦٩(الأحكام الأجنبیة

اما في لبنان  البداءة بالنظر بالقرار التحكیمي من الناحیتین الشكلیة والموضوعیة.
خصص المشرع باباً في قانون اصول المحاكمات المدنیة تحت عنوان تنفیذ  فقد

، واعطى صلاحیة منح الصیغة التنفیذیة للقرارات  )٧٠(القرارات التحكیمیة الاجنبیة
التحكیمیة الدولیة (الاجنبیة) الى محكمة الاستئناف المدنیة في بیروت الغرفة 
الثامنة. حیث یشترط ان یكون القرار التحكیمي الاجنبي غیر مخالف للنظام العام 

جوھریة التي الدولي و مقدم من قبل المدعي او المدعى علیھ وخالیاً من العیوب ال
تمنع التنفیذ، ویلاحظ ان الحكم الصادر بخصوص اعطاء الصیغة التنفیذیة لا یقبل 
الطعن بھ الا عن طریق ابطال القرار التحكیمي فقط دون طرق الطعن 

  . )٧١(الاخرى
العراق قد انضم الى عدت اتفاقیات اما من حیث المعاھدات و الاتفاقیات ف .١

اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي وتسلیم   تخص التحكیم الدولي نذكر منھا:
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 ١٩٨٣) لسنة ١١٠التي صادق العراق بالقانون رقم ( ١٩٨٣المجرمین لعام 
حیث فرضت ھذه الاتفاقیة على الدول الموقعة وجوب الامتثال و الاعتراف 

. وھنا سوف یكون دور القضاء في القرارات  )٧٢(بأحكام المحكمین وتنفیذھا
والمراد تنفیذھا في دولة داخلة بھذه الاتفاقیة اقل مما ھو  التحكیمیة الصادرة

علیھ في القرارات التحكیمیة التي تصدر من دولة غیر داخلھ بھذه الاتفاقیة، 
وبھذا قضت محكمة التمییز الاتحادیة حول عدم صحة اقامة دعوى ثانیة امام 

لتحكیم المحاكم العراقیة من اجل تنفیذ قرار تحكیمي صادر عن مركز دبي ل
 .)٧٣(الدولي

والتي صادق العراق  ١٩٨٧اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري لسنة   .٢
 .٤/١٩٨٧/ ١٤) في ٨٦علیھا بالقانون رقم (

) ٣٤الذي صادق علیھ العراق بالقانون رقم ( ١٩٢٣بروتكول جنیف لعام   .٣
 .  ١٩٢٨لسنة 

 ١٩٥٨جنبیة لعام اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ احكام المحكمین الا .٤
وتعتبر من اھم الاتفاقیات الدولیة التي اھتمت بتنفیذ قرارات التحكیم الدولیة ، 

  )٧٤( ٢٠٢١) لسنة ١٤والتي انضم لھا العراق بموجب القانون رقم (
  الخاتمة

بعد الانتھاء من ھذه الدراسة ( دور القضاء بالتحكیم ) و الوصول الى الخاتمة 
الرئیسیة التي دارات بھا محاور ھذه الدراسة  والتي سوف تتضمن الافكار

للوصول الى النتائج والمقترحات اللازمة من اجل الاستفادة بشكل عملي من ھذه 
  الدراسة ، ومن ھذا المنطلق نذكر اھم النتائج والمقترحات:

  النتائج:
ان المشرعین العراقي و اللبناني لم یواكبا التطورات التشریعیة في مجال  .١

سواء على صعید التشریعات العربیة او الاجنبیة ، بالإضافة الى وجود التحكیم 
 نقص تشریعي لدى القانون العراقي فیما یخص تنظیم التحكیم التجاري الدولي.

ھناك دوراً اساسیاً للقضاء بشكل عام من حیث تشكیل الھیئة التحكیمیة، سواء  .٢
الھیئة  التحكیمیة  في تحدید صفات المحكم واختیاره، او من حیث الیة تشكیل

 والرقابة على تطبیق النصوص القانونیة التي تنظم ھذه الامور.
القضاء ھو صاحب الاختصاص الأصیل في الاجراءات الوقتیة والتحفظیة   .٣

 اثناء السیر بإجراءات التحكیم.
ھناك دور اساسي للقضاء من حیث التحقق من سلامة اتفاق التحكیم والرقابة  .٤

 حكیم والطعن بالقرار التحكیمي. على كافة مراحل الت
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التوسع في نطاق الطعن بالقرار التحكیمي من قبل المشرع العراقي ونظیره  .٥

 اللبناني مما ادى الى انتفاء اھم میزة بالتحكیم وھي السرعة و السریة . 
التناقض الحاصل بین متطلبات التحكیم الفعال من جھة، وبین فكرة الولایة  .٦

  النزاعات من جھة ثانیة. العامة للقضاء للبت في
  التوصیات:

ضرورة الاسراع بالتصویت على اقرار مشروع قانون التحكیم التجاري  .١
 العراقي المعروض على مجلس النواب العراقي .

نشر الثقافة القانونیة من خلال فتح دورات متخصصة وورش عمل خاصة  .٢
حقوقیین ونقابة بالتحكیم واعداد محكمین اكفاء من قبل وزارتي العدل واتحاد ال

المحامیین والمؤسسات القضائیة العربیة، فكلما كانت المعرفة بقواعد 
 . وإجراءات التحكیم أكثر كان الالتجاء الیھ لفض المنازعات اكثر

تشجیع طلبة الدراسات العلیا في الجامعات على اعداد الدراسات و الابحاث  .٣
 في مجال التحكیم. 

لیات القانون والمعھد القضائي في العراق ادخال مادة التحكیم في مناھج ك  .٤
واعتبارھا احدى المواد الأساسیة في المناھج أسوة بمادة القانون المدني 

لزیادة الوعي القانوني بأھمیة التحكیم ذلك  والعقوبات والاحوال الشخصیة، و
  في معالجة القضاء لفض النزاعات .

  المصادر و المراجع:
 اولاً: الكتب:

I.  خلیل ، قواعد التحكیم في القانون اللبناني ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، الدكتور احمد
  .٢٠٠٣بیروت ، 

II.  الدكتور أبو الخیر عبد العظیم سكرمة ، المرجع الوافي في التحكیم في المنازعات الخاصة
والتجاریة الدولیة، دراسة تأصیلیة وتحلیلیة لاھم مشكلات التحكیم العملیة وفقا لقانون 

  . ٢٠١٥القاھرة ، دار العدالة ،  التحكیم ،
III.  الدكتور ابو العلا علي ابو العلا النمر، القانون الواجب التطبیق على المسائل الاجرائیة في

  .١٩٩٥مجال التحكیم ، دار النھضة العربیة، القاھرة ،
IV. الدكتور احمد ابو الوفا ، التحكیم بالقضاء و الصلح ،  مكتبة الوفاء القانونیة ، الاسكندریة  ،

  .٢٠١٧مصر ، 
V. الدكتور احمد بشیر الشرایري، بطلان حكم التحكیم ومدى رقابة محكمة النقض علیة- 

  .٢٠١٦دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ، الاردن ، 
VI.  الدكتور احمد خلیل ، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، والقاھرة، دار الجامعة الجدیدة

  .١٩٩٦، للنشر، القاھرة 
VII.  الدكتور احمد سید أحمد محمود ،سلطة المحكم في إصدار الأحكام الوقتیة والأوامر في

  . ٢٠٠٣القانون المقارن والكویتي والمصري، دار النھضة العربیة، القاھرة 



  ١٩١  
 
 

VIII.  الدكتور اسعد فاضل مندیل، احكام عقد التحكیم واجراءاتھ دراسة مقارنة ، منشورات زین
  .٢٠١١طبعة الاولى، الحقوقیة ، لبنان ، ال

IX.  الدكتور اكرم فاضل قصیر، المعین في دراسة قواعد التحكیم التجاري ، دار وائل ، عمان
  .٢٠١٧،الاردن، 

X. منشورات الحلبي الحقوقیة  ١امال یدر ، الرقابة القضائیة على اعمال التحكیم الدولي ، ط ،
  . ٢٠١٢، بیروت ، 

XI.  منشورات  -التحكیم ج -المحاكمات المدنیة الدكتور بدوي حنا موسوعة قضایا أصول ،
 . ٢٠١٢زین الحقوقیة ، بیروت ،

XII.  القاضي جبار جمعة اللامي ، التحكیم التجاري في القانون العراقي و الاتفاقیات الدولیة– 
  . ٢٠١٥دراسة مقارنة عملیة معززة بالتطبیقات القضائیة ، مطبعة السیما ، بغداد ،

XIII. ١٩٧٧ز في التحكیم ، مطبعة الفجر ، بیروت ،الدكتورحسین المؤمن ، الوجی.  
XIV.  ، الدكتورة حفیظة السید الحداد ، الوجیز في النظریة العامة  في التحكیم التجاري الدولي

  .٢٠٠٤منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت 
XV.  الدكتورة حفیظھ السید حداد ، الرقابة القضائیة على احكام التحكیم بین الازدواجیة و الوحدة

  .٢٠٠٠الفكر العربي ، مصر ، الاسكندریة ،  ، دار
XVI.  الدكتور خیري عبد الفتاح السید البتانوني ، مفھوم المحكم في التحكیم التجاري الدولي ، دار

  .٢٠١٣النھضة العربیة ، القاھرة ، 
XVII.  ، الدكتور عبد الحمید الأحدب، دراسة في قانون التحكیم اللبناني منشورات صادر الحقوقیة

١٩٩٦.  
XVIII. والمبادئ  ١٩٦٩لسنة  ٨٣ر عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم الدكتو

  .١٩٩٠، الدائرة القانونیة لوزارة العدل ، بغداد ،  ٤القانونیة لقرارات محكمة التمیز ،ج
XIX. دار التضامن للطباعة، بدون ٢الدكتور عبد الرحمن علام، قواعد المرافعات العراقي ، ج ،

  سنة نشر. 
XX. ور عزمي عطیة ، قانون التحكیم الكویتي ، مطبوعات جامعة الكویت ، الكویت ، الدكت

١٩٩٠.  
XXI.  الدكتور فتحي والي ، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة علما وعملاً ، منشأة

  .٢٠١٤المعارف، الاسكندریة ، مصر، 
XXII.  المدنیة مواضیع مختارة المحامي فوزي كاظم المیاحي ،  صدیق المحامي في المرافعات

  .٢٠١٢معززه بآراء الفقھاء واحكام القضاء ، مكتبة الصباح ، بغداد ، 
XXIII.  الدكتور لفتة ھامل العجیلي ، الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المدنیة وتطبیقاتھ

  .٢٠١١القضائیة ، مطبعة الكتاب ، بغداد ،
XXIV. دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ،  الدكتور محمود السید التحیوي ، تنفیذ حكم المحكمین ،

  .٢٠٠٧مصر ، 
XXV. ، التحكیم في العلاقات  الدكتور مصطفى الجمال و والدكتور عكاشة محمد عبد العال

  .١٩٨٨، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  ١الخاصة الدولیة و الداخلیة ، ط 
XXVI.  اسة مقارنھ على در - مصطفى ناطق صالح مطلوب ، المعین في التحكیم التجاريالدكتور

وفق احدث الانظمة القانونیة التحكیمیة  الاقلیمیة و الدولیة ، دار الكتب القانونیة ، القاھرة 
،٢٠١٧ .  
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XXVII.  الدكتورنجیب احمد عبد االله الجبلي ، النظریة العامة في التحكیم دراسة مقارنة بالفقھ
  . ٢٠١٦ندریة ، الاسلامي والانظمة الوضعیة ، مكتبة وفاء القانونیة ، مصر ، الاسك

  ثانیاً: القوانین:
I. ) ١٩٢٨) لسنة ٣٠قانون تنفیذ الاحكام الاجنبیة  العراقي رقم. 
II.  ١٩٦٩لسنة  ٨٣قانون المرافعات العراقي رقم  
III.  ١٩٨٠لسنة  ٤٥قانون التنفیذ العراقي رقم. 
IV.  ١٩٨١لسنة  ٨١/٥٠٠قانون المرافعات المدنیة الفرنسي الصادر بالمرسوم رقم. 
V.  ١٩٨٣لسنة  ٩٠المحاكمات المدنیة اللبناني رقم قانون اصول. 
VI. ) لعام ١١٠قانون تصدیق اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي وتسلیم المجرمین رقم  (

١٩٨٣. 
VII.  ١٩٩٤لسنة  ٢٧قانون التحكیم المصري في المواد المدنیة و التجاریة رقم. 
VIII.  ٢٠٠١لسنة  ٣١قانون التحكیم الاردني رقم.  

 والمجلات والدوریات :ثالثاً: البحوث 
I.  الدكتور سامي بدیع منصور ، الرقابة القضائیة و الطعن بالقرار التحكیمي ، المجلة

اللبنانیة في التحكیم العربي الدولي ، العددان الرابع عشر و الخامس عشر ، بیروت 
،٢٠١١.  

II. ة الدكتور عبد الحمید الأحدب ، القانون المصري الجدید للتحكیم في المواد المدنی
 والتجارة ، المجلة اللبنانیة للتحكیم العربي والدولي. العدد الأول .

III.  ،القاضي فادي الیاس ، استقالة المحكم ، مجلة التحكیم الدولیة، العدد الثلاثون ، نیسان
 ٢٠١٦بیروت ، 

IV. .مجلة التحكیم ، العدد التاسع ، لبنان  
V. ٢٠١٦الاول ( اكتوبر )  مجلة التحكیم العالمیة ، العدد الواحد و الثلاثون ، تشرین  ،

  السنة الثامنة.
VI.  ،(ینایر) ٢٠١٤مجلة التحكیم العالمیة، العدد الواحد والعشرون، كانون الثاني.  
VII.  القاضي ھادي عزیز علي ، بعض الرؤى المقارنة لأحكام التحكیم في القانونین

ر ، ، كانون الثاني ینای ٣٧العراقي و اللبناني ، مجلة التحكیم العالمیة ، العدد
  .٢٠١٨بیروت،

  الھوامش:
، ٢٠٠٣) الدكتور احمد خلیل ، قواعد التحكیم في القانون اللبناني ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، ١(

  .٩ص
) اسعد فاضل مندیل، احكام عقد التحكیم واجراءاتھ دراسة مقارنة ، منشورات زین الحقوقیة ، لبنان ، الطبعة ٢(

  .٥، ص٢٠١١الاولى، 
  .١٢، ص١٩٩٠الدكتور عزمي عطیة ، قانون التحكیم الكویتي ، مطبوعات جامعة الكویت ، الكویت ، ) ٣(
 ٣١، قانون التحكیم الاردني رقم ١٩٩٤لسنة  ٢٧) قانون التحكیم المصري في المواد المدنیة و التجاریة رقم ٤(

  .٢٠٠١لسنة 
من  ١٩٦٩لسنة  ٨٣المرافعات العراقي رقم  كما ھو الحال في  العراق و لبنان وفرنسا فقد خصص  قانون )٥(

) إلى ٧٦٢) ، الكتاب الثاني الباب الأول من القانون العمل للتحكیم من المادة (٢٧٦) الى المادة (٢٥١المادة (
) في حین أن القانون الفرنسي خصص الكتاب الرابع من قانون أصول المحاكمات المدنیة الفرسي ٨٢١المادة(

  ) .١٥٣٧) إلى المادة (١٤٤٢(للتحكیم من المادة  
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جیة و الوحدة ، دار الفكر ) الدكتورة حفیظھ السید حداد ، الرقابة القضائیة على احكام التحكیم بین الازدوا٦(

  .٦، ص٢٠٠٠، مصر ، الاسكندریة ، العربي
نة ، دار دراسة مقار -) الدكتور احمد بشیر الشرایري، بطلان حكم التحكیم ومدى رقابة محكمة النقض علیة٧(

  .١٢٠، ص٢٠١٦الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان ، الاردن ، 
) الدكتور أبو الخیر عبد العظیم سكرمة ، المرجع الوافي في التحكیم في المنازعات الخاصة والتجاریة الدولیة، ٨(

  .٨٦، ص٢٠١٥الة ، ، القاھرة ، دار العدكیم العملیة وفقا لقانون التحكیمدراسة تأصیلیة وتحلیلیة لاھم مشكلات التح
، الاسكندریة ، مصر ، الوفا، التحكیم بالقضاء والصلح،  مكتبة الوفاء القانونیة) مشار الیة في الدكتور احمد ابو ٩(

  .١٥٣، ص٢٠١٧
والمبادئ القانونیة لقرارات  ١٩٦٩لسنة  ٨٣) الدكتور عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنیة رقم ١٠(

  .٤٣٧، ص ١٩٩٠، الدائرة القانونیة لوزارة العدل ،بغداد،  ٤،جمحكمة التمیز 
) الدكتور حفیظة السید الحداد ، الوجیز في النظریة العامة  في التحكیم التجاري الدولي ، منشورات الحلبي ١١(

  .٢١٥، ص ٢٠٠٤الحقوقیة ، بیروت 
  .١٩٦٩لسنة  ٨٣) قانون المرافعات العراقي رقم ٢٥٤) انظر: المادة (١٢(
  .١٩٦٩لسنة  ٨٣) قانون المرافعات العراقي رقم ٢٥٥) انظر المادة (١٣(
فتحي والي ، التحكیم في المنازعات الوطنیة والتجاریة الدولیة علما وعملاً ، منشأة ا المعارف، الدكتور  )١٤(

  .٤٢٠مصر، ص  ٢٠١٤الاسكندریة ، 
تي تنص على: " یكون قبول المحكم القیام بمھمتھ ) من قانون التحكیم المصري ال١٦من المادة () ٣) الفقرة (١٥(

  كتابة ویجب علیھ أن یفصح عند قبولھ عن أي ظروف من شأنھا إثارة شكوك حول استقلالھ وحدیثھ".
  من قانون أصول المحاكمات اللبناني.)٧٧١) قانون المرافعات العراقي، و المادة (٢٥٧) انظر: المادة (١٦(
في  ١/١٩٧٣/م١٢٧نون المرافعات العراقي، انظر : القرار التمیزي رقم ) قا٢٧٣) انظر : المادة (١٧(

، دار التضامن للطباعة ، ٢مشار الیة في الدكتور عبد الرحمن العلام، قواعد المرافعات العراقي ج ١٤/١١/١٩٧٣
  .٤٤٦ص 

ذا كان مكتوبا في العقد )من قانون أصول المحاكمات اللبناني: لا یصح البند التحكیمي الا ا٧٦٣) انظر: المادة (١٨(
الأساسي أو إلى وثیقة تحیل إلى ھذا العقد، ویجب أن یشتمل تحت طائلة بطلاقھ على تعیین المحكم أو المحكمین 

  بأشخاصھم أو صفاتھم أو على بیان الطریقة التي یعین بھا ھؤلاء".
، مشار ٢٠٠٤/١٢/١٤تاریخ  ١٠٧٤) انظر: قرار محكمة استئناف جبل لبنان الغرفة الحادیة عشر قرار رقم ١٩(

، منشورات زین الحقوقیة ،  -التحكیم ج -الدكتور بدوي حنا موسوعة قضایا أصول المحاكمات المدنیة  الیھ:
  .  ١٠٠، ص ٢٠١٢بیروت ،

) الدكتور احمد خلیل ، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ، والقاھرة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاھرة ، ٢٠(
    .٥٦،ص ١٩٩٦

  ) من قانون أصول المحاكمات اللبناني.٧٦٤) قانون المرافعات العراقي ، المادة (٢٥٦/١) انظر: المادة (٢١(
، مشار لھ في عبد الرحمن العلام ، مصدر ٢٧/١٢/١٩٧٢، في ٧٢/مدنیة اولى / ٧٨٣) انظر: قرار رقم ٢٢(

  . ٤٤٨سابق ، ص
، المنشور في ٢٠١٣/٦/١٩، تاریخ القرار  ٢٧٢/٣٤رئیس الغرفة الابتدائیة الأولى في بیروت، قرار رقم ) ٢٣(

  .٥٩٧، ص٢٠١٤مجلة التحكیم العالمیة، العدد الواحد والعشرون، كانون الثاني (ینایر)، 
القانون المقارن ) الدكتور احمد سید أحمد محمود ،سلطة المحكم في إصدار الأحكام الوقتیة والأوامر في ٢٤(

  .٩٥ص  ٢٠٠٣والكویتي والمصري، دار النھضة العربیة، القاھرة 
) الدكتور ابو العلا علي ابو العلا النمر، القانون الواجب التطبیق على المسائل الاجرائیة في مجال التحكیم ، ٢٥(

  .٨٧، ص ١٩٩٥دار النھضة العربیة، القاھرة ،
 ١التحكیم في العلاقات الخاصة الدولیة و الداخلیة ، ط  حمد عبد العال ،) الدكتور مصطفى الجمال و عكاشة م٢٦(

  .٣٠٣،ص١٩٨٨، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت. 
  ) من قانون أصول المحاكمات اللبناني.٧٧٩) من قانون المرافعات العراقي ، المادة (٢٦٩) انظر: المادة (٢٧(
من قانون أصول )  ٧٨٣العراقي ، مرافعات ؛ و المادة () من قانون المرافعات ٢٦٨) انظر: المادة (٢٨(

  المحاكمات اللبناني.
  .٥٨٠) الدكتور احمد خلیل ، مرجع سابق، ص ٢٩(
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  .٤٥٨) الدكتور عبد الرحمن العلام ، مرجع سابق ،ص ٣٠(
  .١٨١) الدكتور احمد ابو الوفا، مرجع سابق، ص ٣١(
  .٢٧٢) الدكتورة حفیظة سید حداد، مرجع سابق، ص٣٢( 
، اري الدولي ، دار النھضة العربیة) الدكتور خیري عبد الفتاح السید البتانوني ، مفھوم المحكم في التحكیم التج٣٣(

  .١٥٤، ص٢٠١٣القاھرة ، 
، ٢٠١٦، التحكیم الدولیة، العدد الثلاثون، نیسان، بیروت، مجلة ) القاضي فادي الیاس، استقالة المحكم٣٤(

  .١٢٦ص
  ) من قانون أصول المحاكمات اللبناني.٧٦٣() انظر : المادة ٣٥(
دراسة مقارنھ على وفق احدث  - ) الدكتور مصطفى ناطق صالح مطلوب ، المعین في التحكیم التجاري٣٦(

  .٢٨٧، ص  ٢٠١٧الانظمة القانونیة التحكیمیة  الاقلیمیة و الدولیة ، دار الكتب القانونیة ، القاھرة ،
  .٤٥١، مرجع سابق، ص ) الدكتور عبد الرحمن العلام٣٧(
  ) من قانون أصول المحاكمات اللبناني. ٧٧٠) قانون المرافعات العراقي ، و المادة (٢٦١) انظر: المادة (٣٨(
  ) من قانون المرافعات المدنیة العراقي.٢٦٢) انظر: المادة (٣٩(
القاضي ھادي عزیز علي ، بعض الرؤى المقارنة لأحكام التحكیم في القانونین العراقي و اللبناني ، مجلة  )٤٠(

  . ٢٨٢، ص٢٠١٨، كانون الثاني ینایر ، بیروت، ٣٧التحكیم العالمیة ، العدد
د الرحمن مشار الیھم لدى عب ١٩٧٤/١١/٢، بتاریخ  ٧٤/مدنیة ثانیة / ٨٣٠) انظر: قرار محكمة التمییز رقم ٤١(

  .٥٩العلام ، المرجع السابق، ص
  .)من قانون أصول المحاكمات اللبناني٧٧٣) انظر: المادة (٤٢(
) الدكتور نجیب احمد عبد االله الجبلي ، النظریة العامة في التحكیم دراسة مقارنة بالفقھ الاسلامي والانظمة ٤٣(

  ٥٨٨، ص ٢٠١٦الوضعیة ، مكتبة وفاء القانونیة ، مصر ، الاسكندریة ، 
  ٥٢٠) الدكتور فتحي والي ، مصدر سابق ، ص٤٤(
  صادر من رئیس الغرفة الابتدائیة الأولى في بیروت.  ٢٦/٢/٢٠١٦في   ٤٦/٧) انظر : القرار رقم ٤٥(
، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت  ١) الدكتور امال یدر ، الرقابة القضائیة على اعمال التحكیم الدولي ، ط٤٦(
  .٨ص،  ٢٠١٢، 
) من قانون ٨٢١) الى (٧٩٨) في قانون المرافعات العراقي ؛ والمواد من (٢٧٣،٢٧٤،٢٧٥) انظر: المواد (٤٧(

) قانون التحكیم المصري في المواد المدنیة و التجاریة رقم ٥٢/٢) انظر المادة (٤٨أصول المحاكمات اللبناني (
  .١٩٩٤لسنة  ٢٧

  . ١١٤، ص ١٩٩٦قانون التحكیم اللبناني منشورات صادر الحقوقیة. عبد الحمید الأحدب: دراسة في) الدكتور٤٩(
عبد الحمید الأحدب القانون المصري الجدید للتحكیم في المواد المدنیة والتجارة المجلة اللبنانیة الدكتور  )٥٠(

 .٤٤للتحكیم العربي والدولي. العدد الأول ، ص
  ) من قانون أصول المحاكمات اللبناني.٨٠٠قي ، والمادة () من قانون المرافعات العرا٢٧٣) انظر: المادة (٥١(
) لم یذكر المشرع العراقي اسم المحكمة المختصة بنظر دعوى البطلان لكن من الواقع العملي تنظر ھذه ٥٢(

الدعوى او الطعن من قبل محكمة الاستئناف التي تتبعھا محكمة البداءة المحكمة المختصة بنظر النزاع، على عكس 
) من قانون أصول المحاكمات ٨٠٢ع اللبناني الذي حدد المحكمة المختصة بنظر ھذه الدعوى في المادة (المشر

  اللبناني. 
) الدكتور لفتة ھامل العجیلي ، الطعن بالاستئناف في قانون المرافعات المدنیة وتطبیقاتھ القضائیة ، مطبعة ٥٣(

  .٨،ص ٢٠١١الكتاب ، بغداد ،
منصور ، الرقابة القضائیة و الطعن بالقرار التحكیمي ، المجلة اللبنانیة في التحكیم ) الدكتور سامي بدیع ٥٤(

  .  ٧، ص٢٠١١العربي الدولي ، العددان الرابع عشر و الخامس عشر ، بیروت ،
  ) من قانون أصول المحاكمات اللبناني.٧٩٩) انظر : المادة (٥٥(
؛ قرار صادر من محكمة  ٧/٧/٢٠١٠في ٥٥/٢٠١٠) انظر : قرار صادر محكمة استئناف بیروت بالعدد٥٦(

  .٤٥٥منشور في مجلة التحكیم ، العدد التاسع ، لبنان، ص ٤/٣/٢٠١٠في  ٢٨/٢٠١٠استئناف جبل لبنان بالعدد 
  ) من قانون أصول المحاكمات اللبناني.٦٩٠) من قانون المرافعات العراقي ، و المادة (١٩٦)  انظر المادة (٥٧(
كاظم المیاحي ،  صدیق المحامي في المرافعات المدنیة مواضیع مختارة معززه باراء الفقھاء  ) الدكتور فوزي٥٨(

  .٦٣٠، ص٢٠١٢واحكام القضاء ، مكتبة الصباح ، بغداد ، 
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  ) من قانون المرافعات العراقي.٢٠٥و ٢٠٤) انظر : المادتین (٥٩(
  ) من قانون أصول المحاكمات اللبناني.٨٠٤) انظر: المادة (٦٠(
  .٢٩٩) الدكتور احمد بشیر الشرایري ، مصدر سابق ، ص ٦١(
،الغرفة الخامسة مشار لھ في بدوي حنا ، مصدر  ٢٦/٦/٢٠٠٣تمیز مدني في  ١١٢/٢٠٠٣) انظر: قرار رقم ٦٢(

  .١٥٧سابق، ص
  .١٩٨٠لسنة  ٤٥/اولا) من قانون التنفیذ العراقي رقم ١٤) انظر: المادة (٦٣(
، ٢٠٠٧تحیوي ، تنفیذ حكم المحكمین ، دار الفكر الجامعي ، الاسكندریة ، مصر ، ) الدكتور محمود السید ال٦٤(

  .٨٠ص
  ) من قانون المرافعات العراقي .٢٧٣و٢٧٢و ٢٧١المواد (  ) انظر:٦٥(
، ٢٠١٧) الدكتور اكرم فاضل قصیر، المعین في دراسة قواعد التحكیم التجاري ، دار وائل ، عمان ،الاردن، ٦٦(

  .١١٨ص 
دراسة مقارنة عملیة  –) القاضي جبار جمعة الامي ، التحكیم التجاري في القانون العراقي و الاتفاقیات الدولیة ٦٧(

 ٢١٤/٢٣٥، قرار تمییزي  رقم  ١٤٦-١٤٥، ص ٢٠١٥معززة بالتطبیقات القضائیة ، مطبعة السیما ، بغداد ،
  . ١٤٧نفس مصدر ھذا الھامش ، صمشار الیة في  ١٥/٧/٢٠١٢ھیئة الموسعة المدنیة الاولى ، في 

  ١٩٢٨) لسنة ٣٠) قانون تنفیذ الاحكام الاجنبیة  العراقي رقم (٣) انظر: المادة (٦٨(
  .١٨، ص ١٩٧٧) الدكتور حسین المؤمن ، الوجیز في التحكیم ، مطبعة الفجر ، بیروت ،٦٩(
  ) من قانون أصول المحاكمات اللبناني.٨١٥) انظر: المادة (٧٠( 
  ) من قانون أصول المحاكمات اللبناني.٨١٩: المادة () انظر٧١(
  .١٩٨٣) من اتفاقیة الریاض للتعاون القضائي وتسلیم المجرمین لعام ٣٧انظر: المادة ( )٧٢(
منشور في مجلة  ١٤/١١/٢٠١٣، الھیئة الاستئنافیة في محكمة التمییز الاتحادیة في ٢٤٣٨)انظر: قرار رقم ٧٣( 

  .٤٤٦، السنة الثامنة ، ص ٢٠١٦التحكیم العالمیة ، العدد الواحد و الثلاثون ، تشرین الاول ( اكتوبر ) 
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